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خلاصة—هذا البحث يبحث في مسائل تتعلق بالصحيحين.
 الكلمات المفتاحية: مسائل، الصحيحان.
I. المقدمة
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، والكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
II. موضوع المقالة
أولًا: أول مَن صنف في الحديث الصحيح المجرد: 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، والكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
ذهب الشيخ علاء الدين مغلطاي إلى أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد اعترض الشيخ مغلطاي على قول ابن الصلاح سالف الذكر مبينًا أن الإمام مالكًا إذا كان خرج في (الموطأ) البلاغات والموقوفات والمراسيل والمنقطع والفقه، وهذا يدفع أنه جرد الصحيح، فإن الإمام البخاري قد فعل مثل ذلك حيث خرج في صحيحه المعلقات والموقوفات على الصحابة والتابعين.

وقد أجاب الحافظ العراقي عن اعتراض مغلطاي فقال: والجواب أن مالكًا -رحمه الله تعالى- لم يفرز الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذًا، والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: اعترض على ابن الصلاح في قوله: البخاري أول من صنف الصحيح الشيخ علاء الدين مغلطاي، فيما قرأت بخطه بأن مالكًا أول من صنف في الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل، وتلاه الدارمي. قال: وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك؛ لأن فيه البلاغات والموقوفات والمنقطع والفقه وغير ذلك؛ لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده ابن الصلاح بقوله: أول من صنف الصحيح؟ هل أراد الصحيح من حيث هو أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟

الظاهر أنه لم يرد إلا الصحيح المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في (الموطأ) وغيره؛ لأنَّ (الموطأ) وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحًا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في (صحيح الإمام البخاري) من ذلك واضح؛ لأنَّ الذي في (الموطأ) من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من يقلده.

والذي في (صحيح البخاري) من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدًا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهًا واستشهادًا واستئناسًا وتفسيرًا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعًا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعها فيه، وقد بينت في كتابي (تغليق التعليق) كثيرًا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح، فيحذف أسانيدها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح.

والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربهم، كمصنفات: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج، وابن المبارك، وعبد الرزاق... وغيرهم؛ ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله -عز وجل- أصح من كتاب مالك، فموطأ مالك صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.
وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف: فأول من جمعه الإمام البخاري ثم مسلم، كما جزم به ابن الصلاح، وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة (شرح سنن الترمذي): و(الموطأ) هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما، كمسلم والترمذي وغيرهما، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه.

قال الحافظ السيوطي عقب قول الحافظ ابن حجر: فظهر بهذا أن الذي في (صحيح البخاري) لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف (الموطأ)، قال الحافظ السخاوي: أول من صنف في الصحيح الذي سبق تعريفه كتابًا مختصًّا به الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، كما صرح به أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن ومسلمة بن قاسم القرطبي وغيرهما، وموطأ مالك وإن كان سابقًا فمصنِّفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة -يعني: شروط الحديث الصحيح- لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج بخلاف ما يقع في (صحيح البخاري) من ذلك.

وأما قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك، أو ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك، فإن الإمام الشافعي قال ذلك قبل وجود (صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم)، فإن الإمام الشافعي توفي في سنة أربع ومائتين، والإمام البخاري دون العاشرة من عمره، فقد ولد الإمام البخاري في سنة أربع وتسعين ومائة، ومسلم لم يكن ولد بعد، فلقد ولد الإمام مسلم في سنة ست ومائتين، فالإمام الشافعي حكم بالنسبة للموجود آنذاك، والصحيحان لم يكونا قد وجدا بعد، والله أعلم.
ثانيًا: السبب الذي حمل الإمام البخاري على تصنيف (الجامع الصحيح): 

قلنا: إنَّ الأئمة قبل الإمام البخاري كانوا يجمعون في مصنفاتهم بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف تاركين التمييز بين الصحيح وغيره إلى معرفة القائل، ولم يخص واحد منهم الحديث الصحيح بالتصنيف، إلى أن جاء الإمام البخاري وقرأ كتبهم؛ فتحركت همته لجمع الحديث الصحيح على حدة، والذي قوى عزمه على ذلك وحرك همته -كما قال الحافظ ابن حجر- ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حيث أخرج الحافظ ابن حجر بإسناده إلى إبراهيم بن معقل النسفي قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه، فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع (الجامع الصحيح).

قال الحافظ ابن حجر: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج (الجامع الصحيح).

ثالثًا: هل استوعب الإمام البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما؟ 

من المعلوم أنَّ الإمام البخاري ومسلمًا لم يستوعبا الحديث الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما إخراج كل ما صح، بل فاتهما من الحديث الصحيح الكثير؛ لأنّهما قصدا جمع جمل من الحديث الصحيح، ولم يقصدا الاستيعاب، ولا أدل على ذلك من أنّ الإمام البخاري صرح بذلك وكذا الإمام مسلم -رحمهما الله تعالى- ثم إن واقع الكتابين يشهد على أنهما لم يستوعبا الحديث الصحيح، فقد وجدت أحاديث صحيحة في غير الكتابين، كما شهد بذلك البخاري ومسلم.

ومن الأدلة على ذلك ما يأتي: 

الدليل الأول: قال الإمام البخاري: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابًا كبيرًا جدًّا. ففي هذا القول اعتراف صريح من الإمام البخاري بأنه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح.

الدليل الثاني: قال الإمام البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. وما في (صحيح البخاري) من الأحاديث لا يبلغ عُشر هذا العدد بالمكرر، كما سيأتي عند الكلام على عدد أحاديث الصحيحين.

قال الحافظ السيوطي: قال الحافظ العراقي عقب قول البخاري السابق: ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، ويؤيد أن هذا هو المراد أنَّ الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح لو تُتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت مائتا ألف بلا تكرار، بل ولا خمسين ألف، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة.

ففي قول البخاري السابق على أي احتمال وجهه العلماء؛ دليل على أن الإمام البخاري كان يحفظ من الأحاديث الصحيحة أكثر من الأحاديث التي دونها في صحيحه.
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